
 دراسة

274 
 المجلة النقدیة

  13/327دراسة تحلیلیة ونقدیة للمرسوم التنفیذي رقم 
 المحدد لشروط وكیفیات وضع ضمان السلع والخدمات حیز التنفیذ

  ربیع زهیة
 "أ" ةمساعد ةأستاذ

  حند أولحاج، البویرةكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة م
 مقدمـة
ى بروز أدّى التطور التكنولوجي والصناعي الذي یعرفه العالم الیوم إل  

أشكال وأنواع من المنتوجات والخدمات التي غزت الأسواق، وتقدم أسالیب 
توزیعها بصورة لم یسبق لها مثیل، الأمر الذي أدّى بالمقابل إلى زیادة المخاطر 

  .التي یتعرض لها المستهلك أثناء تعاملاته المختلفة مع هذه المنتجات والخدمات
لمتدخل الذي یملك قوة اقتصادیة وكفاءة وإدراكا منه لاختلال التوازن بین ا  

والمستهلك الذي یفتقر إلیها ، وأمام عدم  تقنیة عالیة في مجال الإنتاج والتوزیع
، والذي یعدّ أول قانون )1(المتعلق بحمایة المستهلك 89/02ملائمة القانون رقم 

اهن، مستقل ینظم العلاقة بین المستهلكین والمتدخلین،وتبعا لمتطلبات الوقت الر 
المتعلق بحمایة  09/03قام المشرع الجزائري بإلغائه بموجب القانون رقم 

                                         
الجریدة  ، یتضمن القواعد العامة لحمایة المستهلك،1989فیفري  7مؤرخ في  89/02قانون رقم  - 1

 .، ملغى1989فیفري  8، الصادر بتاریخ 06عدد الرسمیة 
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، سعیا منه لسدّ مختلف الثغرات القانونیة والنقائص )1(المستهلك وقمع الغش
الكبیرة التي عرفها القانون الملغى، وتوضیح أكثر لتدابیر حمایة وصحة وسلامة 

  .المستهلكین
قد أبقى في ظل هذا القانون الجدید رقم غیر أنّ المشرع الجزائري كان   

، وربما كان 89/02على نفس النصوص التنظیمیة للقانون الملغى رقم  09/03
ذلك سعیا منه لمنح أكبر وقت ممكن للتعرّف على القانون الجدید، خاصة 

، والذي )2(المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات 90/266المرسوم التنفیذي رقم 
بموجب المرسوم  09/03سنوات من صدور القانون رقم  4 أُلغِي  بعد مرور

، والذي دخل حیّز التنفیذ بعد سنة كاملة من تاریخ نشره )3(13/327التنفیذي رقم 
  .)4(في الجریدة الرسمیة

جاء هذا المرسوم الجدید بهدف تحدید شروط وكیفیات وضع السلع   
لیم المستهلك سلعة أو والخدمات حیز التنفیذ وذلك من خلال إلزام المتدخل بتس

خدمة مطابقة لعقد البیع، وبأن یكون مسؤولا عن العیوب الموجودة أثناء تسلیم 
السلعة أو تقدیم الخدمة، وبالمقابل تمكین المستهلك من تجریب المنتوج المقتنى، 

                                         
لك وقمع الغش، الجریدة ، یتعلق بحمایة المسته2009فیفري  25مؤرخ في  09/03رقم قانون  - 1

  .2009مارس  8، الصادر بتاریخ 15عدد الرسمیة 
جات والخدمات، ، یتعلق بضمان المنتو 1990سبتمبر  15مؤرخ في  90/266مرسوم تنفیذي رقم  - 2

  .لغى، م1990سبتمبر  16، الصادر بتاریخ 40عدد الجریدة الرسمیة 
، یحدد شروط وكیفیات ضمان السلع 2013سبتمبر  26مؤرخ في  13/327مرسوم تنفیذي رقم  - 3

  .2013أكتوبر  2، الصادر بتاریخ 49عدد حیز التنفیذ، الجریدة الرسمیة  والخدمات
  .، مرجع سابق13/327من المرسوم التنفیذي رقم  26المادة  - 4
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، وإرفاق المنتوجات )1(دون أن یؤدي ذلك إلى إعفاء المتدخل من إلزامیة الضمان
  .بشهادة الضمان ب  قوة القانونالخاضعة للضمان 

وعلى هذا الأساس، وبالحدیث عن هذا المرسوم الجدید، فإنه تستوقفنا   
عدّة تساؤلات ذات صلة بمضمون هذا المرسوم، وكذا الجدید الذي حمله معه 
مقارنة بالمرسوم الملغى، والذي لم یكن یواكب مختلف التطورات الصناعیة 

لة، ولم یعد كفیلا بتحقیق الحمایة اللازمة التي والتجاریة والتكنولوجیة الحاص
  .یستحقها المستهلك في الظروف الاقتصادیة الراهنة

  ما هي أبعاد الحمایة التي كرسها هذا المرسوم الجدید للمستهلك؟ : لهذا نتساءل
  :تتضح الإجابة من خلا ل دراسة النقاط التالیة

لمعرفة مضمون : 13/327تحدید المصطلحات الواردة في المرسوم رقم : أولا
وأحكام هذا المرسوم لابدّ من تحدید مختلف العبارات والمصطلحات ذات الصلة 
بموضوع الدراسة وذلك بهدف إزالة اللبس والغموض عنها، وذلك نظرا لوجود 

  .والنصوص التنظیمیة له 09/03بعض التناقضات بین القانون رقم 
ظل هذا المرسوم الجدید  لوروده لم یرد أي تعریف للمستهلك في : المستهلك-1

إذ  عرّفته المادة الثالثة فقرة أولى منه . سالف الذكر  03-09في  القانون رقم 
كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني بمقابل أو مجانا سلعة أو خدمة "بأنه 

موجهة للاستعمال النهائي من أجل تلبیة حاجاته الشخصیة أو تلبیة حاجة 
  ".به شخص آخر أو حیوان متكفل

                                         
  .، مرجع سابق13/327من المرسوم التنفیذي رقم  11المادة  - 1
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،  فقد )1(المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش 90/39أمّا  المرسوم التنفیذي رقم 
كل شخص یقتني بثمن أو مجانا "عرفه في المادة الثانیة الفقرة التاسعة منه بأنه 

منتوجا أو خدمة معدّین للاستعمال الوسیطي أو النهائي لسدّ حاجته الشخصیة 
  ".بهأو حاجة شخص آخر أو حیوان یتكفل 

إذا قارنا بین النصین السالفي الذكر، فإننا نلاحظ جیدا بأن التعریف الأخیر 
  : اشتمل على عناصر محددة وهي

  .المستهلك شخص طبیعي أو معنوي -
 .یقتني بمقابل أو مجانا -

 .الاستعمال النهائي لحاجاته أو شخص آخر أو حیوان یتكفل به -
لمنظم الجزائري الاتجاه ویتضح من النصوص السابقة ،انتھاج المشرع و ا 

  .الضیق في تعریف المستھلك
فعلى الرغم من تدارك الأمر حین أضاف طائفة الأشخاص المعنویة ضمن 

، إلا أنھ )2(دائرة المستھلكین المستفیدین من الحمایة، ولقد وفق في ذلك
وبالمقابل استعمل لفظ یقتني للدلالة على المستھلك، فأسقط بالتالي الشخص 

                                         
دة وقمع الغش، ، یتعلق برقابة الجو 1990جانفي  30مؤرخ في  90/39مرسوم تنفیذي رقم  - 1

، معدل ومتمم بموجب المرسوم التنفیذي 1990جانفي  31، الصادر بتاریخ 05عدد الجریدة الرسمیة 
أكتوبر  21تاریخ ، الصادر ب61عدد ، الجریدة الرسمیة 2001أكتوبر  16المؤرخ في  01/315رقم 

2001.  
لأن الأشخاص المعنویة لا تمارس أحیانا نشاطا مهنیا تحصل منه على مواردها المالیة أو على  -  2

  .أسباب وجودها، وبالتالي فهي تشبه المستهلك العادي
نوال، التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون حمایة المستهلك ) حنین(شعباني  -

المسؤولیة المهنیة، جامعة مولود : مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، فرع وقمع الغش،
  .29، ص 2010/2011معمري تیزي وزو، 
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للمنتوج من دائرة المستھلكین الذي یحتاج بدوره إلى حمایة رغم المستعمل 
  .أنھ لم یقتن المنتوج

إن المستهلك الذي یقتني هو غالبا من یستعمل السلعة أو الخدمة، إلا   
أنه یمكن استعمالها أیضا من طرف الغیر، كأفراد أسرته مثلا الأمر الذي كان 

الساري المفعول  13/327وم رقم ینتظر من المنظم الجزائري تداركه في المرس
، بل أكثر من ذلك )1(حالیا، لكنه أبقى على نفس لفظ اقتناء في العدید من مواده

  .فإن هذا اللفظ یكون دائما بمقابل، لذا نرى بأنه لیس  في محله إطلاقا
لوروده في المادة الثالثة  13/327لم یعرّفه المرسوم التنفیذي رقم : المتدخل -2

كل شخص طبیعي "سالف الذكر ، بأنه  03- 09بعة  من القانون رقم الفقرة السا
  ".أو معنوي یتدخل في عملیة عرض المنتوجات للاستهلاك

الملغى،  90/266في المرسوم التنفیذي رقم " المحترف"قد ورد مصطلح  
هو منتج أو صانع أو : "والذي كان یقصد به في نص المادة الثانیة فقرة أولى

تاجر أو مستورد أو موزع، وعلى العموم  كل متدخل ضمن  وسیط أو حرفي أو
  "....إطار مهنته في عملیة عرض المنتوج أو الخدمة للاستهلاك

نلاحظ أن المشرع الجزائري قد أدخل الأشخاص المعنویة ضمن طائفة   
المتدخلین، ولقد أحسن ذلك، كما أنه یشمل هذا المتدخل كل من عرض السلعة 

  .سواء أو قدّم خدمة على حدّ 
  لوروده في) 2(لم یعرّف أیضا هذا المرسوم الجدید مصطلح المنتوج: المنتوج -3

                                         
  .، مرجع سابق13/327من المرسوم التنفیذي رقم  11، 06-03-02: المواد: مثلا - 1
هو كل ما : "بأنه 2انیة فقرة الملغى في مادته الث 90/266في حین عرّفه المرسوم التنفیذي رقم  - 2

  ".یقتنیه المستهلك من منتوج مادي أو خدمة



 دراسة

279 
 المجلة النقدیة

كل سلعة "نجدها تعرّفه بأنه  09/03المادة الثالثة الفقرة العاشرة من القانون رقم  
  ".أو خدمة یمكن أن تكون موضوع تنازل بمقابل أو مجانا

عند تعریفه للمنتوج،  لكن نلاحظ  أن المشرع الجزائري أغفل عنصرا مهما  
، بمعنى أنه معروضا )1(حیث یستوجب أن یكون هذا الأخیر مطروحا للتداول

للاستهلاك حتى یتقرر التزام المتدخل بالضمان، لأن السلع غیر المطروحة 
  . )2(للتداول تكون دائما خارجة عن التزام المتدخل

بنصه في  في حین نجد بأن المرسوم التنفیذي الجدید قد تدارك الأمر  
یجب أن یكون المنتوج موضوع الضمان "المادة العاشرة فقرة أولى منه على أنه 

، مما یجعلنا نفهم من خلال عبارة صالحا "صالحا للاستعمال المخصص له
  .للاستعمال المخصص له أنه تم عرضه للاستهلاك

الضمان في المادة الثالثة  13/327عرف المرسوم التنفیذي رقم : الضمان -4
كل بند تعاقدي أو فاتورة أو قسیمة شراء أو قسیمة تسلیم "قرة أولى منه بأنه ف

أو تذكرة صندوق أو كشف تكالیف أو كل وسیلة إثبات أخرى منصوص علیها 
  ". في التشریع والتنظیم المعمول بهما

لنلاحظ بأن المنظم الجزائري قد وسّع من مفهوم الضمان وجعله عاما   
وهو ما أكده في المادتین الرابعة والخامسة من نفس وذلك حمایة للمستهلك، 

                                         
  .33نوال، مرجع سابق، ص ) حنین(شعباني  - 1
نلاحظ بأن المشرع الجزائري لم یعط تعریفا لطرح المنتوج للتداول، لكن بالمقابل عرّف عملیة وضع  - 2

والتي تشمل مجموع مراحل الإنتاج  ،09/03من القانون رقم  3/8المنتوج للاستهلاك في المادة 
  .والإستیراد والتخزین والنقل والتوزیع بالجملة وبالتجزئة
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 90/266المرسوم، بعكس ما كان علیه الأمر في ظل المرسوم التنفیذي رقم 
الملغى، والتي كانت أحكام الضمان فیه تتناقض مع ما ورد في القانون رقم 

، الأمر الذي صعّب من تطبیق أحكام الضمان، لیتدارك الأمر في هذا 09/03
  .الجدید المرسوم
لكن نجده بالمقابل قد استبعد المنتوجات الخطیرة التي كان منصوص   

علیها في المادة الثالثة من المرسوم الملغى، لكنه ألحقها بنصوص خاصة نظمها 
الذي یحدد قائمة المنشآت  07/144بموجب ملحق المرسوم التنفیذي رقم 

  .)1(المصنفة لحمایة البیئة
  13/327في ظل المرسوم التنفیذي رقم  الأحكام المستحدثة: ثانیا

حاول المنظم الجزائري في ظل هذا المرسوم وبقدر المستطاع تدارك   
 90/266مختلف النقائص التي كانت موجودة في ظل المرسوم التنفیذي رقم 

الملغى، حیث استحدث عدّة مسائل لم تكن موجودة سابقا، وذلك بهدف ضمان 
فیة له في مواجهة المتدخل، باعتبار هذا الأخیر حقوق المستهلك وتوفیر حمایة كا

هو الطرف القوي في العلاقة التعاقدیة والمستهلك هو الطرف الضعیف، ویبرز 
  .ذلك من خلال تحدیده لمختلف الشروط وكیفیات تنفیذ الضمان

بالرجوع : إلزامیة تقدیم شهادة الضمان مع استحداث بیانات جدیدة فیها -1
سة الفقرة الثانیة من هذا المرسوم الجدید، نجدها تلزم المتدخل لأحكام المادة الخام

  .بتسلیم شهادة الضمان للمستهلك بقوة القانون

                                         
، یحدد قائمة المنشآت المصنفة 2007ماي  19المؤرخ في  07/144ملحق المرسوم التنفیذي رقم  - 1

  .2007ماي  22، الصادر بتاریخ 34لحمایة البیئة، الجریدة الرسمیة عدد 
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ونقصد بشهادة الضمان تلك الوثیقة التي یلتزم المتدخل بتسلیمها   
فهو ملزم أصلا بتسلیم له سلعة مطابقة للمواصفات القانونیة، وإذا . للمستهلك

یة الشراء یجب على المتدخل التكفل بالتصلیح أو ظهر فیها عیب بعد عمل
  .، فهو ما تحققه شهادة الضمان )1(الاستبدال أو إرجاع الثمن في أجل معقول

أمّا بالنسبة للبیانات الجدیدة المستحدثة، فهي حسب نص المادة السادسة   
  : من نفس المرسوم لابدّ أن تتضمنها شهادة الضمان إجباریا وهي

ة الضامن وعنوانه ورقم سجله التجاري وكذا العنوان اسم أو اسم شرك -
  . الالكتروني عند الاقتضاء

  .اسم ولقب المقتني -
أو كل وثیقة /رقم وتاریخ الفاتورة أو تذكرة الصندوق أو قسیمة الشراء و -

  .أخرى مماثلة
  .طبیعة السلعة المضمونة لاسیما نوعها وعلاقتها ورقمها التسلسلي -
  .سعر السلعة المضمونة -
  .ة الضمانمدّ  -
  .اسم وعنوان الممثل المكلف بتنفیذ الضمان عند الاقتضاء -

كما أضافت المادة الرابعة من القرار الوزاري المشترك المحدد لمدة   
، وجوب إرفاق كل سلعة مضمونة بشهادة )2(الضمان حسب طبیعة السلعة

                                         
  .، مرجع سابق13/327من المرسوم التنفیذي رقم  03-02المواد  - 1
بیعة السلعة، ، یحدد مدة الضمان حسب ط2014دیسمبر  14قرار مزاري مشترك مؤرخ في  - 2

  .2015جانفي  27، الصادر بتاریخ 03عدد الجریدة الرسمیة 
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 الضمان وحسب طبیعتها بدلیل الاستعمال، وكذلك یجب أن تبین شهادة الضمان
  .مدة الضمان وتاریخ سریانه

، في مادته )1(كما حدد القرار الوزاري المحدد لنموذج شهادة الضمان  
الثانیة كیفیة تحریر شهادة الضمان، وذلك حسب النموذج المرفق بالقرار والذي 
یتكون من شقین، یحتفظ المتدخل بالشق الأول، ویقدم الشق الثاني للمقتني الذي 

  .)2(الشكوى یجب أن یقدمه في حالة
تأتي جمیع هذه البیانات ضمن سلسلة الإصلاحات التي قام بها المنظم   

الجزائري وحرصا منه لمواكبة التحولات التي تشهدها الجزائر في مجال 
المعاملات التجاریة بعد تبني نظام اقتصاد السوق، مما استوجب ضرورة مراقبة 

مستهلك، والتي لم تكن المنتوجات والتي قد تنعكس سلبا على صحة وأمن ال
موجودة في ظل المرسوم الملغى، ولقد أحسن المنظم باستحداثها، كونها تعطي 
المستهلك طمأنینة أكثر في مواجهة المتدخل من جهة، ومنحه وقت كاف لمعرفة 

  .المنتوج الذي یودّ اقتناءه
  :تحدید مدة الضمان الدنیا للمنتوجات المستعملة -2

ئري في تحدیده لمدة الضمان الدنیا بین كل من لقد فرّق المنظم الجزا  
السلع الجدیدة أو تقدیم الخدمة وبین المنتجات المستعملة، حیث حدّدها بالنسبة 
للنوع الأول ألا تقل عن ستة أشهر تسري ابتداءا من تاریخ تسلم السلعة الجدیدة 

                                         
، 16عدد شهادة الضمان، الجریدة الرسمیة ، یحدد نموذج 2014نوفمبر  12قرار مؤرخ في  - 1

  .2015أفریل  12الصادر بتاریخ 
  .، مرجع سابق2014نوفمبر  12من القرار المؤرخ في  03المادة  - 2
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لضمان مدّة ا 2014، وقد حدد القرار الوزاري المشترك لسنة )1(أو تقدیم خدمة
أشهر والحدّ  06حسب طبیعة السلعة، حیث تتراوح بین الحد الأدنى الذي هو 

  .)2(شهرا 24الأقصى الذي هو 
أمّا بالنسبة للنوع الثاني فلا یمكن أن تقل مدة الضمان عن ثلاثة أشهر،   

وذلك في حالة المنتجات المستعملة، دون أن یصدر بشأنها أي قرار لتحدید مدة 
  .ة المنتوج بالنسبة لهذه المنتجات إلى غایة الیومالضمان حسب طبیع

التي استحدثها المنظم الجزائري في  من أبرز المسائل: تمدید آجال الضمان -3
هذا المرسوم هو تمدید آجال الضمان، وذلك حسب نص المادة عشرین منه على 
 أنه عندما یطلب المستهلك من المتدخل أثناء فترة سریان الضمان القانوني أو

 30الإضافي إعادة السلعة موضوع الضمان إلى حالتها، فإن فترة الضمان تمددبـ 
یوما على الأقل بسبب عدم استعمال السلعة وتضاف هذه المدة إلى مدة الضمان 

  ).من نفس المرسوم  20المادة (المتبقیة
ولقد أحسن المنظم الجزائري في هذا التمدید وذلك حمایة للمستهلك في   

من عدم استغلال  أو استعمال  للمنتوج في الفترة التي تصاب فیها عدم حرمانه 
السلعة بخلل یجعلها غیر صالحة للاستعمال أو إلى غایة إعادتها إلى حالتها من 

  طرف المتدخل فإنه یستفید المستهلك من تلك الفترة لتضاف إلى الفترة المتبقیة

                                         
  .، مرجع سابق13/327من المرسوم التنفیذي رقم  16المادة  - 1
مدة ضمان : الملحق الثاني .مدة ضمان السلع الكهرومنزلیة والكهربائیة والإلكترونیة: الملحق الأول - 2

مدة ضمان سلع : الملحق الرابع  .مدة ضمان سلع العنایة: الملحق الثالث .الآلي والمكتبیة سلع الإعلام
  . مختلفة
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  .من الضمان 
ستفادة من ضمان إضافي، بالإضافة كما منح المنظم الجزائري الحق في الا   

إلى الضمان القانوني والذي یقدمه سواء المتدخل أو ممثله دون زیادة في التكلفة، 
، والذي یجب أن یأخذ شكل التزام تعاقدي )1(وهو ما سماه بالضمان الإضافي
  .تحدّد فیه البنود الضروریة لتنفیذه

من ضمان إضافي أكثر  وأكثر من ذلك، فإنه یمكن أن یستفید المستهلك   
، لكن دون أن یبین ما المقصود بهذا )2(امتیازا من ذلك المنصوص علیه سابقا

  .الضمان الأكثر امتیازا، تاركا ذلك لإرادة الأطراف في تحدیده
حتى یتمكن المستهلك في ظل هذا : الإجراءات الجدیدة لتنفیذ الضمان -4

  .باع إجراءات معینة حددها بدقةالمرسوم من الاستفادة من الضمان، لابد من إت
 : إخطار المستهلك للمتدخل بوجود العیب أو الخلل في المنتوج - أ

حیث ألزمت المادة الواحد والعشرون فقرة أولى من هذا المرسوم المستهلك تقدیم 
شكوى كتابیة أو عن طریق أیة وسیلة اتصال أخرى مناسبة لدى المتدخل حتى 

لناتجة عن الضمان، ومع ذلك فإن المشرع لم یتمكن من الاستفادة من حقوقه ا
یحدد المقصود بهذه الشكوى، خاصة أن هذه الوسیلة غالبا ما تستعمل في 
المجال الجزائي ولیس المدني، وتبعا لذلك فقد تم استعمال مصطلح مغایر كما 

  الملغى والذي استعمل  90/266كان منصوص علیه في المرسوم التنفیذي رقم 
  .)1(بالطلفیه مصطلح 

                                         
  .، مرجع سابق13/327من المرسوم التنفیذي رقم  03/2المادة  - 1
  .، مرجع سابق13/327من المرسوم التنفیذي رقم  18المادة  - 2
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ومع ذلك فقد أشار المنظم إلى كون أنه یمكن إخطار المتدخل بأیة   
كما یحق بالمقابل للمتدخل وحسب نص المادة الواحدة  .وسیلة اتصال أخرى

والعشرون فقرة ثانیة أن یطالب المستهلك بإجراء معاینة مضادة خلال عشرة أیام 
ى نفقته وحسابه، وتتم التي تبدأ سریانها من تاریخ استلامه للشكوى وتكون عل

  .بحضور الطرفین أو ممثلیهما في المكان الذي تتواجد فیه السلعة المضمونة
یلتزم المتدخل بمجرد إخطاره بتنفیذ الضمان، والمتمثل إمّا بإصلاح   

المنتوج أو باستبداله أو برد ثمنه، وهذا في خلال ثلاثین یوما التي تلي تاریخ 
  .ء آخر وهو الإعذاراستلام الشكوى وإلا اتخذ إجرا

في حالة تقصیر المتدخل وعدم استجابته لتنفیذ التزامه : إعذار المتدخل -ب
بالضمان في أجل ثلاثین یوما من تاریخ الإخطار، فإنه یحق للمستهلك أن یقوم 

، ویبین هذا الإعذار عدم تسامح المستهلك في تأخیر المتدخل في تنفیذ )2(بإعذاره
، وأنه سوف یطالبه بالتعویض عن الأضرار التي تلحقه التزامه أو عدم التنفیذ

  .بسبب هذا التأخیر أو عدم التنفیذ
وبالرجوع لأحكام نص المادة الثانیة والعشرون من نفس المرسوم، نلاحظ   

بأن المنظم استوجب على المستهلك إعذار المتدخل بأیة وسیلة سواء كانت 
  .وسائل الإثبات رسمیة أو عرفیة، فكلتا الوسیلتین تعتبران من

غیر أنه ما یمكن ملاحظته حول هذه المدة التي تم إعذار المتدخل فیها   
یوما، أن النظم لم یشر إلى ضرورة تطبیق هذه الإجراءات بعد  30والتي هي 

                                                                                                  
  .ملغى، مرجع سابقال 90/266من المرسوم التنفیذي رقم  18المادة  - 1
  .، مرجع سابق13/327من المرسوم التنفیذي رقم  22المادة  - 2
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إنتهاء فترة الضمان لكي یتمكن المستهلك من الاستفادة بضمان الخدمة ما بعد 
لأخیر یمكن له ذلك بدون إتباع أي إجراء، البیع، مما یؤدي إلى القول بأن هذا ا

  .09/03وهو ما نصت علیه المادة السادسة عشر من القانون رقم 
غیر أن هذا لا یمنع من القول أن مثل هذا الإجراء سیسمح للمستهلك   

لاسیما  03-09بالاحتفاظ بحقه في متابعة المتدخل المخالف لأحكام القانون رقم 
ألف  100لضمان والذي یعاقبه بغرامة مالیة تتراوح من في حالة مخالفة إلزامیة ا

ألف إلى  50ألف دینار جزائري إذا لم یلتزم بذلك، وكذلك بغرامة من  500إلى 
ألف دینار إذا لم یسمح للمستهلك بتجریب المنتوج، وذلك طبقا لنص  100

لق المتع 09/03المادتین الخامسة والسبعین والسادسة والسبعین من القانون رقم 
  .بحمایة المستهلك وقمع الغش

وما یلاحظ في هذا الصدد ، أن هناك إجراء أولي قد یخضع له المتدخل قبل 
. المتابعة وهو دفع غرامة الصلح وهذا في حالة كشف أعوان قمع الغش للمخالفة 

فإذا دفع الغرامة ، لا یثور الحدیث عن المتابع القضائیة ، لكن إذا لم یدفع تلك 
الفقرات ،  88المادة ( تكررت المخالفة ، فهنا یتابع بدون شكالغرامة أو 

5،6،7.(  
  : طرق تنفیذ إلزامیة الضمان -جـ

  بالرجوع لأحكام نص المادة الثانیة عشر من المرسوم التنفیذي رقم   
نجدها تحدد لنا الخیارات أو الطرق الواجبة على المتدخل القیام بها  13/327

  .لسلعة أو إعادة مطابقة الخدمةإصلاح ا -   :مرتبة كالتالي
 .استبدال السلعة -          
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 .ردّ ثمن السلعة -    

، 09/03وإذا عدنا إلى نص المادة الثالثة فقرة تاسعة عشر من القانون رقم 
وكذا المادة الثالثة عشر منه، نجدهما یأخذان بترتیب مخالف تماما لذلك الوارد 

لمنتوج هو الأول ثم خیار ردّ الثمن وأخیرا في المرسوم، إذ جاء خیار استبدال ا
 .خیار التصلیح

نلاحظ بأن الترتیب الوارد في نص المادة الثانیة عشر من المرسوم   
ح هو الضمان هو الأصلح والصحیح، باعتبار أن الإصلا 13/327التنفیذي رقم 

الأول للمقتني باعتباره یتماشى مع مبدأ استقرار المعاملات التي تخدم المشتري، 
فكان على المنظم أن یبین بوضوح كیفیة تنفیذ الالتزام بالضمان وترتیب الخیارات 

  .بنفس الطریقة وذلك من أجل الابتعاد عن التناقض بین النصوص القانونیة
یعتبر خیار الإصلاح كأوّل خیار یمكن : خدمةإصلاح المنتوج أو تعدیل ال* 

للمستهلك أن یلجأ إلیه لمطالبة المتدخل بتنفیذ التزامه في حالة اكتشافه لعیب أو 
  .)1(خلل بالمنتوج، وهذا في حالة رغبته في الاحتفاظ بهذا الأخیر

ویجب تبعا لذلك على المتدخل القیام بإصلاح الجهاز على نحو یكفل له 
  .فقط أثناء سریان مدة الضمان بل حتى بعد انتهاء هذه المدة استمراره، لیس

كما أنه وإلى جانب إصلاح المنتوج، فقد نص المنظم على إلزامیة  المتدخل    
في القیام بتعدیل الخدمة، وهذا حسب ما جاء في نص المادتین الثالثة عشر فقرة 

لق بحمایة المستهلك المتع 09/03أولى، والثالثة فقرة تسع عشرة من القانون رقم 

                                         
عقود : حلیمي ربیعة، ضمان الإنتاج والخدمات، بحث للحصول على درجة الماجستیر، فرع - 1

  .75، ص 2000/2001ومسؤولیة، جامعة الجزائر، 



 دراسة

288 
 المجلة النقدیة

وقمع الغش، لكن المنظم عدل عن هذا المصطلح إلى مصطلح آخر یتمثل في 
مطابقة الخدمة وهذا حسب نص المادة الثانیة عشر فقرة أولى من المرسوم 

  .13/327التنفیذي رقم 
كما نلاحظ أیضا أنه یجب على المتدخل تنفیذ الضمان ومطابقة الخدمة   

ل، بمعنى ألا یتحمل المستهلك أیة أعباء إضافیة، بصفة مجانیة وبدون مقاب
ویمكن للمستهلك بالمقابل الاحتفاظ بالمنتوج المعیب إذا أراد ذلك، فیحق له تبعا 
لذلك القیام بإصلاحه إذا كان ذلك ممكنا عن طریق مهني مؤهل من اختیاره، 
على أن یكون ذلك على حساب المتدخل الذي یتحمل جمیع النفقات 

، حینما لا یقوم هذا الأخیر بإصلاح العیب في أجل متعارف علیه )1(والمصاریف
  .مهنیا
، كما أنه إذا )2(إذا تعذر إصلاح السلعة فلا بدّ من استبدالها: استبدال السلعة* 

قام المتدخل بمحاولة إصلاح السلعة المشوبة بعیب الخلل عدّة مرات متكررة على 
فیقع على عاتق المتدخل ضرورة  نحو لا یسمح للمستهلك باستعمال المنتوج

استبداله، وذلك حسب نص المادة الثانیة عشر فقرة ثانیة من المرسوم التنفیذي 
وقد نصت المادة الخامسة عشر من نفس المرسوم، وفي نفس  .13/327رقم 

إذا تعذر على المتدخل القیام بإصلاح السلعة فإنه یجب علیه : "المعنى
تبدال السلعة فإنه یشترط نص المادة السالفة الذكر وحتى یتم اس   "....استبدالها

                                         
  .، مرجع سابق13/327من المرسوم التنفیذي رقم  14المادة  - 1
جویدة خواص، الضمان القانوني للعیب الخفي وتخلف الصفة في عقد البیع، رسالة لنیل درجة  - 2

  .156، ص 1986ماجستیر، جامعة الجزائر، 
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أن یتعذر على المتدخل القیام بإصلاح السلعة من جهة، ومن جهة أخرى إمكانیة 
استبدالها وإلا تمّ ردّ ثمنها، ویتم الاستبدال في أجل أقصاه ثلاثین یوما من تاریخ 

  .التصریح بالعیب، وبدون مصاریف إضافیة، بمعنى أنه یتم مجانا
لقد تطرقت المادتان الثانیة عشر والخامسة عشر من نفس المرسوم : ردّ الثمن* 

إلى هذا الخیار، الذي یحق للمشتري المطالبة به في حالة استحالة تنفیذ المتدخل 
لالتزامه بإصلاح السلعة أو استبدالها، ففي هذه الحالة یقوم بإرجاع الثمن 

كما یلزم المتدخل باستبدال  .بقللمستهلك بالرغم من عدم وجود أي اتفاق سا
المنتوج أو ردّ ثمنه للمستهلك في حال تكرار العطب، وذلك في أجل لا یتعدى 

  .ثلاثین یوما ابتداءا من تاریخ التصریح بالعیب
هل یتم ردّ الثمن : لم یفصل هذا المرسوم في الكیفیة التي یتم بها ردّ الثمن، أي

 90/266ها في المرسوم التنفیذي رقم كلیا أو جزئیا؟ عكس ما كان منصوص علی
  .)1(الملغى

یعتبر تجریب المنتوج : إمكانیة مطالبة المستهلك بتجریب المنتوج المقتنى -د
من بین أهم الحقوق التي اعترف بها المنظم للمستهلك، باعتباره وسیلة لحمایة 

یذي حقه في الضمان، وهذا ما تشیر إلیه المادة الحادیة عشر من المرسوم التنف
  یمكن للمستهلك أن یطالب بتجریب المنتوج المقتنى طبقا "بنصها  13/327رقم 

  ".للتشریع والأعراف المعمول بها دون إعفاء المتدخل من إلزامیة الضمان
  إنّ تجربة المنتوج تمنح فرصة للمستهلك من اكتشاف العیوب التي قد تعتریه

  واله والغیر كذلك من الخطر الذي مبكرا ممّا یمكنّه من استبداله ووقایة نفسه وأم 
                                         

  .، الملغى90/266من المرسوم التنفیذي رقم  09المادة  - 1
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  .قد ینجرّ عن تلك العیوب بمرور الوقت
وباعتبار أنّ هناك عیوب تكون خفیة، فقد یصعب اكتشافها حتى على المحترف 
نفسه، لذلك فإن طلب أو اشتراط المستهلك تجریب المنتوج لا یعفي المتدخل من 

من  15لنص المادتین  إلزامیة الضمان، وفق ما نص علیه المشرع صراحة، طبقا
التي جاءت تنفیذا . 13/327من المرسوم التنفیذي رقم  11و 09/03القانون رقم 

  .للمادة السالفة الذكر
  13/327تقدیر المرسوم التنفیذي رقم : ثالثا

صحیح أن هذا المرسوم جاء مواكبا للتطورات الصناعیة والتجاریة   
قد وسّع من مفهوم الضمان وجعله  والتكنولوجیة الحاصلة الیوم في العالم، وأنه

عاما، وذلك بهدف حمایة المستهلك وطمأنته للحفاظ على مختلف حقوقه، لكنه 
بالمقابل عرف عدّة ثغرات ونقائص كان بعضها موجودا في ظل المرسوم 

  .الملغى، والبعض الآخر لم یتناوله مطلقا 90/266التنفیذي رقم 
ممّا لا شك فیه أن هذا المرسوم : 13/327إیجابیات المرسوم التنفیذي رقم  -1

جاء بالعدید من الإیجابیات كانت منعدمة في المرسوم التنفیذي الملغى، وذلك 
بهدف منح أكبر قدر ممكن من الحمایة والضمان للمستهلك باعتباره الطرف 
الضعیف في العلاقة التعاقدیة والحلقة الاستهلاكیة، ومن بین أهم هذه الإیجابیات 

  :سبیل المثال لا الحصر ما یلي نذكر على
حیث أنها توفر عن جدّ قدرا : في البیانات المستحدثة في شهادة الضمان - أ

كبیرا من الضمان بالنسبة للمستهلك، إذ أنه حین اقتنائه لسلعة معینة فهو یتمكن 
فعلا من خلال هذه الشهادة أن یعلم علما كافیا ویقینا بالسلعة التي هو مقبل على 
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ا، لاسیما ذكر اسم وعنوان الممثل المكلف بتنفیذ الضمان عند الاقتضاء، اقتنائه
وهذا الشيء یعدّ مهما ویزید من فعالیة الضمان لحمایة المستهلك من أخطار 

  .السلعة محل الاستهلاك
لقد وسّع هذا المرسوم من طرق إثبات الضمان، إذ أنه أعطى : في الإثبات -ب

ن بأیة وسیلة إثبات أخرى في حالة عدم تسلیم الحق للمستهلك أن یطالب بالضما
شهادة الضمان، أو ضیاعها مثلا، أو عدم مراعاة البیانات المذكورة في المادة 
السادسة من نفس المرسوم، إذ ذكر هذا المرسوم بعض هذه الطرق لاسیما تقدیم 

لتالي ، وبا)1(فاتورة أو قسیمة الشراء أو تذكرة الصندوق أو أیة وثیقة أخرى مماثلة
  .التوسیع من أدلة الإثبات وبعث الارتیاح لدى المستهلك

یدخل هذا أیضا في إیجابیات هذا المرسوم الجدید، : في تحدید مدة الضمان -جـ
بحیث یكون المستهلك على علم ببدایة ونهایة مدة الضمان مسبقا، سواء تعلق 

بحقوقه قبل فوات  الأمر بالمنتوجات الجدیدة أو تلك المستعملة، بما یجعله یطالب
المیعاد، وأكثر من ذلك فإنه یستفید من تمدید الضمان إلى ثلاثین یوما على 
الأقل بسبب عدم استعمال السلعة في حالة طلبه من المتدخل إعادة السلعة 

  .موضوع الضمان إلى حالتها
  لقد حدد هذا المرسوم بالترتیب الإجراءات : في تحدید الإجراءات المتبعة -د

إتباعها من طرف المستهلك قصد مطالبة المتدخل بتنفیذ الضمان حتى  الواجب
یتحصل على حقه ویستفید من هذا الضمان، علما أن هذه الإجراءات لم تكن 
منصوصا علیها وبهذه الطریقة في المرسوم التنفیذي الملغى، فكان هذا المرسوم 
                                         

  .، مرجع سابق13/327من المرسوم التنفیذي رقم  08المادة  - 1
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إجراء على حدى،  أكثر وضوحا، لاسیما أنه حدد وبدقة الآجال التي یتم فیها كل
  .والمیعاد المحدد لوجوب تنفیذ الضمان من طرف المتدخل

رغم جمیع الإیجابیات التي : 13/327نقائص المرسوم التنفیذي رقم  -2
في مجال حمایة المستهلك من خلال  13/327ذكرناها للمرسوم التنفیذي رقم 

دة وأخرى وضع ضمان السلع والخدمات حیز التنفیذ، ورغم نصه على قواعد جدی
الملغى، غیر أن ذلك لم  90/266كانت ناقصة في ظل المرسوم التنفیذي رقم 

  : یمنع من ظهور وبروز عدّة نقائص وسلبیات یمكننا أن نلخصها فیما یلي
یتضح من النّصوص  الواردة  تكریس السلامة التجاریة للمستهلك  فقط، إذ - أ

تهلك فقط أي هي حمایة في هذا المرسوم هي تجسید السلامة التجاریة للمس
المنتوج من العیوب  ولیس حمایة المستهلك من أضرار المنتوجات المعیبة وهذا 

والتي یتضح  03-09من قانون رقم  11/یتناقض مع ما ورد في المادة الثالثة 
  . من خلالها محاولة تجسید صحة المستهلك  وسلامة مصالحه المادیة

لك إلى القضاء قصد مطالبة المتدخل عدم تناوله لإمكانیة لجوء المسته -ب
فرغم أن هذا المرسوم جاء أصلا لتدعیم الحمایة القانونیة للمستهلك  : بالتعویض

ویحافظ على صحته وأمنه، إلا أنه أغفل مسألة مهمة جدا، وهي كیفیة اللجوء 
إلى العدالة ووقت اللجوء إلیها لحمایة حقه اتجاه المتدخل، ولم یصدر إلى حد 

قرار وزاري ینظم هذه المسألة، بعكس ما كان علیه في المرسوم التنفیذي الآن أي 
  .، وبالتالي العودة إلى القواعد العامة)1(الملغى 90/266رقم 

                                         
  .الملغى، مرجع سابق 90/266وم التنفیذي رقم من المرس 18/3المادة  - 1
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لم یتطرق إطلاقا هذا : إغفال هذا المرسوم لتنظیم الخدمة ما بعد البیع -جـ
في  الخدمةالمرسوم إلى مثل هذا النوع من الخدمات، بل اكتفى فقط بذكر عبارة 

مختلف نصوصه دون أن یحدد لنا طبیعة هذه الخدمة، وإجراءات المطالبة 
بتنفیذها، علما أن هذه الخدمة تشكل ضمان دیمومة واستمراریة صلاحیة الأجهزة 

  .)1(والآلات وحسن عملها طوال المدة العادیة لبقائها
) أي ضمان الخدمة ما بعد البیع(یسمح مثل هذا النوع من الضمان   

بمتابعة وقائیة لتفادي ما قد یصیب السلعة من عیوب، وأخرى علاجیة بالتدخل 
السریع لإصلاح ما تتعرض له هذه السلعة من أعطال، لهذا یقدم مثل هذا النوع 
من الضمان للمشترین على أنه میزة استثنائیة، والواقع أن هذه الخدمة تَفضَلّ 

  .)2(عد الضمان القانونيبكثیر على فرضِ أدائها على الوجه السلیم قوا
كما أنه أصبح الیوم من المشكوك فیه أن تقتصر آثار العقد على طرفیه   

البائع والمشتري، بعد أن أصبح ممكنا أن یلتزم طرف غیر البائع بأداء خدمة ما 
  .بعد البیع للمشتري

  :الخاتمة
نخلص إلى القول بأنّ المشرع الجزائري قد تبنى فعلا نظاما أكثر تماشیا 
مع متطلبات اقتصاد السوق في مجال حمایة المستهلك وقمع الغش، وإذا تأملنا 

                                         
محمد بودالي، حمایة المستهلك في القانون المقارن، دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي،  - 1

  .386، ص 2006دار الكتاب الحدیث، الجزائر، 
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المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش والذي صدر بغیة  09/03جیدا للقانون رقم 
سدّ مختلف الثغرات القانونیة التي كانت موجودة وبكثرة في ظل القانون رقم 

 13/327للمرسوم التنفیذي رقم المتعلق بحمایة المستهلك والملغى، وكذا  89/02
الذي جاء تطبیقا لأحكام هذا القانون الجدید، فإننا ندرك جیدا مدى حرص المنظم 
الجزائري على محاولة إیجاد توازن بین المستهلك والمتدخل بما یسمح بضمان 
وتحقیق حمایة فعلیة للطرفین معا، والقضاء على الاختلال الموجود في هذه 

  .العلاقة
دث هذا المرسوم التنفیذي العدید من الأحكام لم نرها أصلا في لقد استح

الملغى، والتي ساهمت بشكل لا یمكن إنكاره  90/266ظل المرسوم التنفیذي رقم 
  .في منح حمایة أكثر وطمأنینة للمستهلك عند اقتنائه للسلعة أو الخدمة

القانونیة وبالتالي ساهم هذا المرسوم وبشكل كبیر في حل الكثیر من المشاكل 
  .التي كانت عالقة في السابق

كما یسمح هذا القانون لا محالة من وضع حدّ لحالة الفوضى السائدة في   
التعاملات التجاریة وذلك من خلال مرافقة المستهلك وتلقینه ثقافة استهلاكیة، 
تمكنه من معرفة حقوقه التي یكفلها له القانون، وكذا من حسن اختیار المنتوجات 

فادة من الخدمات الإضافیة التي تلي عملیة الشراء للسلعة أو الإستفادة من والاست
الخدمة، سواء تعلق الأمر بتلك الداخلة في إطار الضمان القانوني أو بعملیات 

  .الصیانة التي تدخل في إطار ما یسمى بخدمات ما بعد البیع
فات كما سیضع هذا القانون على المدى البعید حدّا للسلوكات والتصر   

غیر المسؤولة، التي غالبا ما رأیناها تصدر عن المتدخلین الذین یتهربون دائما 
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من مسؤولیة التكفل بضمان منتجاتهم، ممّا یضطر في العدید من المرات 
المستهلكین إلى التخلي عن هذا الحق باللجوء إلى متعاملین آخرین لإصلاح 

  .السلعة المقتناة
رسوم الجدید وإیجابیاته فإنه لا یوجد نظام إلا أنه ومهما تكن قوة هذا الم

قانوني معین متكامل في ظل قواعد الاستهلاك التي تتسم بالسرعة والتغییر وذلك 
بحسب التطورات الاقتصادیة الحاصلة والتقدم التكنولوجي المذهل، الأمر الذي 
یجعل مسألة ضبط أحكام قانون المستهلك ولیس المرسوم التنفیذي الحالي فقط 

یفة نوعا ما، وخاصة مع التغیرات الجذریة الحاصلة في النظام الاقتصادي ضع
الدولي عامة والنظام الاقتصادي الجزائري خاصة، لاسیما أنها في المراحل 

  . الأخیرة كما یقال دائما للانضمام للمنظمة العالمیة للتجارة
ونوصي بتدخل المنظم لسد  الثغرات الواردة في المرسوم واستصدار 

وكذا كیفیة  ،نصوص الخاصة بتحدید مدة الضمان بالنسبة للمنتوجات المستعملةال
   .تنفید الضمان بالنسبة لقطاع الخدمات


